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 الملخص:

العقيمد  أ عاد المشرعّ الجزائري تنظيم  مسيملة ا السيم ندات التنفيذييمة ميم  عيمال تعيمداد أ نوان يمانه وميم     يما 

ضفاؤها على الس ند التنفيذي  صورة واضحيمة ودييقيمةالتوثيقينه مع تحديد الصيغة التنفيذية  . وبالنظيمر التي يجب اإ

ًً ياايماً  ذاتيمهنه ل يتبليّمب الل يمو  لى أ نهّ نصّ صراحة على انتبار العقد التوثيقي س نداً تنفييمذ لى القضيما اإ   لتنفييمذ اإ

 .ونيةالالتزامات الواردة فيهنه فقد بات م  الضروري دراسة هذه المسلة ا م  مختلف جوانبها القان

جرا اتها وكيفيات تببيق ا  وضوحنه وتنا شيمكالتكما اس تحدث المشرعّ يواعد جديدة للتنفيذ الجبرينه و يّّ اإ  ول اإ

الآلييمات  التنفيذ التي يد تثار بشلة ن السيم ندات التنفيذييمة  صيمفة عاميمةنه والعقيمود التوثيقييمة  صيمفة عاايمةنه موضحيماً 

 .االقانونية والإجرا ات الكفيلة بمعالجتها والتصدّي ل 

 نه اإشكالت التنفيذ.ةالتنفيذيالعقود التوثيقيةنه القوة  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 The Algerian legislator has reorganized the framework governing 

enforceable instruments by enumerating their various types, including the 

notarized contract, and by clearly and precisely defining the enforcement 

formula that must be affixed to the enforceable instrument. Given that the 

legislator has expressly recognized the notarized contract as an autonomous 

enforceable instrument—one that does not require recourse to the judiciary 

for the enforcement of the obligations it contains—it has become necessary 

to examine this legal issue from all its aspects. 

Furthermore, the legislator has introduced new rules governing compulsory 

enforcement, clarifying their procedures and methods of application. It has 
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also addressed enforcement disputes that may arise in relation to enforceable 

instruments in general, and notarized contracts in particular, outlining the 

legal mechanisms and procedures designed to resolve and confront such 

issues. 

Keywords: Notarized Contracts, Enforceability, Enforcement Disputes. 

 :مقدمة

ثبيمات  كرّس ثبات التصرفات القانونيةنه ومنح يما ييموة اإ المشرعّ الجزائري الكتا ة بانتبارها ركناً أ ساس ياً في اإ

ضيمفا  الصيمبغة الرسمييمة علًيما ضيمماً   رسمية تكاد تكون مبلقةنه ال مر الذي شّجع ال فراد عيملى توثييمم معيماماتهإ واإ

وثيقينه الذي يقيموم في مختليمف اليشريميعات عيملى لاس تقرار القانوني. وميم  أ ريمرص ايمور الكتا يمة الرسمييمة العقيمد التيم

 .أ سس يانونية متينة

المتعلم  ينظ  مهنة الموثمنه حييم   02-06وفي الإطار الجزائرينه نظّإ المشرعّ العقد التوثيقي بموجب القانون رقم 

والتفاييمات اليمتي تعُدّ الورية الرسمية الصادرة ن  الموثم حجة ياطعة على الكافة فيما يتعليّمم بالوييما ع والتصريم ات 

 1975سيمببربر  26الميمؤر  في  58-75يثبتها في محررهنه ما لم يثبت تزويرهيما. كيمما أ درأ أ حكاميمه ايم  ال ميمر رقم 

جيمرا ات تنفييمذه ل حيميمكام القيمانون رقم   25الميميمؤر  في  09-08المتضيمن  القيمانون الميميمدني المعيمدّل والميمبرإنه وأ جضيميمع اإ

والإدارييمةنه الذي انتيمبره أ داة ميم  أ دوات التنفييمذ الجيمبري عيملى  المتضن  ييمانون الإجيمرا ات المدنييمة 2008فبراير 

 .أ موال المدي 

جرا اتيمهنه وتعيمزّص  ويد أ حاط المشرعّ العقد التوثيقي بجنلة م  القواعيمد القانونييمة اليمتي تكفيمل دييمة تحرييمرهنه وريمة اإ

عيمادة جيمرا ات التنفييمذ في اإ لى العاييمات  الثقة في حجيتهنه مع تحديد كيفية العنل بمقتضيماه. وتيمبرص أ ةييمة اإ التيمواصن اإ

ذ يهدف التنفيذ الجبري اإلى حماييمة حيمم ائائيم   القانونية التي اجتلتّ بسبب امتناع المدي  ن  الوفا  بالتزاماتهنه اإ

 .وتمكينه م  ايتضا  حقه م  الذمة المالية للندي نه سوا  تعلمّ ال مر بالمنقولت أ و العقارات

تصيمل  سيم نداً للتنفييمذ يهيمدف اإلى ضيممان حيمم ائائيم  الجيمدير با اييمة كما أ ن توس يع نباق العقود التوثيقييمة اليمتي 

جرا ات التنفيذ. غيم  أ ن مبيماشرة التنفييمذ تقتويم تيموافر  لى الوفا  بالتزاماته يبل مباشرة اإ التنفيذيةنه ودفع المدي  اإ

 يد ائائ  شروط محددةنه م  أ ة ا أ ن يتضن  العقد حقاً محقم الوجودنه معيّ المقدارنه حالّ ال دا نه وأ ن تكون 

 .نسخة تنفيذية مم ورة بالصيغة التنفيذية

التنفييمذ “ويد تناول المشّريمع الجزائيمري في الكتيمال الثاليم  ميم  ييمانون الإجيمرا ات المدنييمة والإدارييمةنه المعنيمون  يميم 

ًً في التنفيذنه مُكرّسيماً القاعيمدة ال ساسيم ية: ”الجبري للس ندات التنفيذية  ل“نه الس ند التنفيذي  وافه ركناً جوهر

م  القيمانون ذاتيمه  عيمدد ميم  السيم ندات التنفيذييمة عيملى سيمبيل  600واعترف في المادة ”. تنفيذ  ا س ند تنفيذي

م انه بانتبارها م  ال نمال القانونية التي منح ا القيمانون ييموة  11الحصرنه وم     ا العقود التوثيقية بموجب الفقرة 

 .الس ند التنفيذي
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ات التنفيذييمة اليمتي جصّيم ا المشّريمع  ينظيم  ديييممنه سيموا  ميم  حييم  ويعُدّ العقد التوثيقي م  أ هم الس ند

لزامييمة  تحديد الشخص المؤهل لتحريره وهو الموثمنه أ و م  حي  الشريموط الشيمكلية والموضيمونية والبييما ت الإ

ًً لط جبيما  اليمتي ييمد تيمؤهر في رتيمه أ و  لى  يان الحالت التي يجيمب مراعاتهيما تفيماد ضافة اإ الواجب تضني ا فيهنه اإ

 .ليته للتنفيذيا  

لى  :تهدف هذه ائراسة اإ

 . يان الإطار القانوني المنظإ للعقد التوثيقي في اليشريع الجزائري .1

 .تحديد الشروط الشكلية والموضونية الاصمة لكيسال العقد التوثيقي القوة التنفيذية .2

 .تحليل الإشكالت القانونية التي تثار بمناس بة تنفيذ العقد التوثيقي .3

 .تقي  مدى كفاية التنظ  القانوني القائم في تحقيم التواصن  يّ مصلحة ائائ  وضما ت المدي  .4

شكالية ائراسة في اليساؤل الآتي: مما س بم وانباياً  لًيما العقيمد نه تبرثل اإ ما هي المعاي  وال سس اليمتي سسيميند اإ

 التوثيقي لكيسال القوة التنفيذية؟ وكيف عالج المشرعّ الجزائري الإشكالت القانونية التي يد تعترض تنفيذه؟

ائراسة على الم ج التحليلي م  عال تحليل النصوص القانونية المنظنة للعقد التيموثيقي والتنفييمذ    في هذهانبرد

برينه اإلى جانب الم ج الوافي لعرض الإطار المفاهيمي والتنظيمي للس ندات التنفيذيةنه ميمع الاسيم تعانة بالميم ج الج

 .النقدي لتقي  ال حكام القانونية و يان مكام  القوة والقصور فًا

جا ة ن  الإشكالية المبروحةنه تم تقس   ائراسة اإلى محوري  أ ساس ييّ  :ولاإ

 .ال العقد التوثيقي القوة التنفيذيةشروط اكيس المحور ال ول:

 .المحور الثاني: الإشكالت القانونية التي تبرأ  على تنفيذ العقد التوثيقي

 المحور ال ول: شروط اكيسال العقد التوثيقي القوة التنفيذية

المشرعّ المحررات الموثقة  واف ا س ندات تنفيذيةنه وأ درجها ا  طا فة الس ندات التنفيذية الجبرييمةنه  أ يرّ 

ال مر الذي يجعل طبيعتها القانونية مندرجة ا  الببيعة العامة للس ند التنفييمذي. وييمد  ر عيماف فق يموي حيمول 

ه ييمرى أ ن السيم ند التنفييمذي يعُيمدّ  يماً تحديد ال ساس القانوني ل يمذه الببيعيمةنه غيم  أ ن الا يماه الغاليمب في الفقيم

جرا ياً يؤكد وجود حم موضونينه مع  قا ه مس تقاً ننه م  الناحية الإجرا ية  .يانونياً اإ

ضفا  القوة التنفيذية على  عيم   رادة النظام القانوني في اإ ويصدر هذا العنل في شكل حدده القانوننه ويعُبّر ن  اإ

ًً يبُيماشر التنفييمذ بمقتضيماه مبيماشرة. و نيماً  علييمهنه ال نمال متى اس توفت شكًلا معينّاًنه ف  تصب   يمذ  سيم نداً تنفييمذ

يتعيّ أ ن تتوافر في المحررات الموثقة الشروط الشكلية والموضونية المقررة ييمانوً  حيمتى تصيمدر ريحيمة ومنت يمة 



 مجادي نعيمة 

496 
 

لى  بيمان المحيمرر أ و يا   ذا تخلفت هذه الشروط كلياً أ و جز ياًنه فاإن ذ  ييمؤدي اإ ليتيمه للبعيم نه مميما لآ رها. أ ما اإ

 يترتب عليه تعبيل يوته التنفيذية وعدم جواص التنفيذ بموجبه

 أ ولً: مف وم العقد التوثيقي

 :م  القانون المدني على أ ن 324تنص المادة 

العقد الرسمي نقد يثبت فيه موظف أ و ضا ط  ومي أ و شخص مكلف بخدمة عامة ما تم ئيه أ و ما تلقاه ميم  "

 .1"اً لط شكال القانونية وفي حدود سلبته واجتصااهذوي الشلة ننه وذ  طبق

ذ اس تعنله للدلا عيملى «العقد الرسمي»وم  عال هذا النص ياُحظ أ ن المشرعّ لم ُ س  اس تعمال مصبل   نه اإ

م  يانون الإجيمرا ات المدنييمة والإدارييمة  284المحرر المثبت للتصرفنه وهو ذات المصبل  الذي أ ورده في المادة 
ثباتهنه فلة طلم وايمف  نند حديثه2 ن  الح ية. ويفُ إ م  ذ  أ ن المشرعّ يد علط  يّ التصرف القانوني وأ داة اإ

على التصرف ذاتهنه ثم اس تعنل المصبل  نفسه للدلا على الورية المثبتة لهنه فقيل: نقد رسميمي « العقد الرسمي»

ثبات التصرفونقد نرفينه   نما المقصود في الحقيقة هو الورية الرسمية أ و الورية الع  .رفية المعدّة لإ

لى النص الفرنسينه نجد أ ن المشرعّ اس تعنل كلنة نه وهي ترجميمة «المحيمرر»أ و « الس ند»التي تعني  Actوبالرجوع اإ

رادتيّنه و يّ المحيمرر بانتبيماره أ داة  ًً  يّ العقد  وافه تصرفاً يانونياً يقوم على توافم اإ أ دقّنه ل ن هناك فرياً جوهر

ن فً ثبات يدُوَّ ذ رشيمنل ت محيمرر يثبيمت فييمه اإ ا هيمذا التفيماق. كيمما أ ن الورييمة الرسمييمة أ ّ  ميم  العقيمد الرسميمينه اإ

ثبات  يّ ال طراف  موظف عام أ و ضا ط  ومي ما تم ئيه أ و ما تلقاه م  ذوي الشلة ننه وتكون ل ا حجية في الإ

 ًً  .3وبالنس بة للغ نه غ  أ نها ل تعُدّ بالضرورة س نداً تنفيذ

ثيقي فيُقصد  ه المحرر الصادر ن  الموثم  صفته ضا باً  ومياً يبرتع  ببيعة عااة م  حي  تعي نيمه أ ما العقد التو 

لييمه  واجتصااه الوطنينه نظراً للدور ال ام الذي يضبلع  ه في تنظ  المعامات المدنية والت ارييمةنه وميما أ سيم ندته اإ

ضفا  الرسمية علً  .4اائوا م  جز  م  سلبتها في توثيم التصرفات واإ

د التيموثيقي هيمو م  يانون الإجرا ات المدنية والإدارية أ ن المقصود بالعق 11فقرة /600كما سسُ تفاد م  نص المادة 

م يفيد توافيم العقد في معناه المادينه أ ي الس ند أ و المحرر المثبت للتصرفنه ول س العقد في معناه الموضوني الذي

رادة منفردةنه كالواية أ و الويفالإرادتيّنه ذ  أ ن المحرر يد يتضن  تصرفاً اادراً   . ن  اإ

                                                           
 المتضن  القانون المدني الجزائري المعدل والمبرإ. 26/09/1975المؤر  في  75/58ال مر  - 1
 21جريدة رسمييمة عيمدد  2008فبراير  25الموافم  1429افر  18المؤر   09-08يانون الإجرا ات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون رقم  - 2

 .48الجريدة الرسمية العدد  2022يوليو  12المؤر  في  13-22نه المعدل والمبرإ بالقانون رقم 2008أ فريل  23الصادرة في 
 .95مكتبة الفاحنه الكويتنه  دون س نة طبعنه ص  نفيذ القضائي وتوصيع حصيلتهنهمحمد حس نيّنه الت  - 3
على ضو  يانون الإجرا ات المدنية والإداريةنه دفاتر الس ياس ية والقانوننه باتنيمة العيمدد العيماشر  ةتنفيذينربي باي يزيدنه العقود التوثيقية س ندات  - 4

 .133نهص 2014
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فيمم و على الس ندات الرسمية التي  ررها الموثم « العقود التوثيقية»وجرى العنل على اإطاق مصبل  

تم بخبريمه ال شكال والإجرا ات القانونيةنه في حدود اجتصااهنه وتويعّ م  ال طراف والش ود نند الايتضيما نه وتُخيم

 .الاحتفالية والتصر يةالرسمينه ورشنل العقود الرسمية و

  نياً: أ نواع العقود التوثيقية المعتبرة س ندات تنفيذية

بورتهيما أ ضفى المشرع الجزائري على  ع  المحررات التوثيقية افة السيم ند التنفييمذينه نظيمراً ل ةيتهيما وج

والإدارييمةنه  المدنييمةميم  ييمانون الإجيمرا ات  600م  المادة  11في مجال التنفيذ الجبري. ويد ورد ذكرها في الفقرة 

 :التي نصّت على ما يلي

 ثيقيةنه ل س يما المتعلقة بالإيجارات الت ارية والسكنية محيمددة الميمدةنهالعقود التو  -11… الس ندات التنفيذية هي: "

 ".نقود القرضنه العاريةنه ال بةنه الويفنه البيعنه الره نه والوديعة

لعقيمود التخصيميص عيملى سيمبيل المثيمال ل الحصريمنه أ ي أ ن اويفُ إ م  اس تخدام نبارة "ل س يما" أ نّ المشرع يصد 

 لقيمانون عيملىاالتوثيقية ال جرى المس توفية للشروط القانونية يمك  أ ن تعُتبر س ندات تنفيذييمة أ يضيماًنه ميما لم ييمنص 

 .اس تثنا  محدد

  لثاً: الشروط الواجب توافرها في العقد التوثيقي لكيسال القوة التنفيذية

افر فييمه يقي القيموة التنفيذييمة ويصيمب  سيم نداً ييما اً للتنفييمذ  ذاتيمهنه يجيمب أ ن تتيمو لكي يكيسب العقد التوث 

 .مجموعة م  الشروط الشكلية والمضنونية

 الشروط الشكلية-1

يعد التوثيم شكًلا رسمياً لط نمال التي تتم أ مام الموثم وفم الإجرا ات القانونية المنصيموص علًيمانه سيموا  

لى ميما كان العنل ملزماً لل انبيّ أ و  رادة منفيمردةنه  يميّ ال حييما  أ و مضيمافاً اإ ملزماً لبرف واحدنه نقداً أ و تصريمفاً باإ

 عد الموت كالواية. ويجري التوثييمم أ ميمام الميموثقيّ في ائاعيملنه أ و أ ميمام القناايمل في اويمارأنه وييمرتبط التوثييمم 

جيم ييمرارات ذوي الشيملة ن وتحريرهيما وتوثيق يما وفيمم اإ ذ يقيموم الموثيمم  تلقيمي اإ را ات تكفيمل سيمامة بمضنون المحررنه اإ

 .1المحررنه ويتحقم م  هوية وأ هلية ال طراف لإجرا  التصرف المبلول

لى  26ونيمص القيمانون الميمنظإ لم نيمة الموثيمم لالفصيمل اويمامسنه الميمواد  ( عيملى الشريموط الشيمكلية اليمتي يجيمب 32اإ

 :2مراعاتها نند تحرير العقد التوثيقينه وم  أ ة ا

 العقد باللغة العر ية في نص واحد واضح وس ل القرا ةنه دون اجتصار أ و فراغ أ و نقص تحرير. 

 كتا ة المبالغ والتواريخ لاليوم والش ر والس نة( بالحروف. 

                                                           
 .96نه ص 1989فتحي والينه التنفيذ الجبرينه دار ال ضة العر ية مصرنه  - 1
 .11الذي  دد مهنة الموثم الجريدة الرسمية العدد  2006فيفري  20المؤر  في  02-06القانون رقم  - 2
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 ضافة كلمات  .علو العقد م  التحريف أ و الكناية  يّ ال سبر أ و اإ

 ّيا ت ال طراف والموثم: اسم ولقب الموثم ومقر مكتبهنه اسم ولقيمب وميموط  وايمفة وتاريخ تضني  

 .ومكان ولدة ال طراف وجنس تهإنه و يا ت الش ود نند الايتضا 

 ررامه  .تحديد موضوع العقد ومكان وتاريخ اإ

 رفاق الوكالت المصادق علًا نند وجودها  .اإ

 ة والجبا ية المعنول بها على ال طرافالتنويه  تاوة الموثم للنصوص القانوني. 

  توييع ال طراف والش ود والموثم والمترجم نند الايتضا. 

م  يانون تنظ  مهنة الموثمنه رسُلم نسيمخة العقيمد المن يمورة بالصيميغة التنفيذييمةنه وييُمؤشر عيملى  31وبموجب المادة 

ل نسخة تنفيذييمة واحيمدة تحيمت طيما  مكانييمة ال ال  يسل  هذه النسخةنه ول رسُلم اإ لة العقيموبات التلة ديبييمةنه ميمع اإ

رسل  نسخة  نية  لة مر م  ر  س المحكمة المختصة.  عد ذ نه يتقدم طالب التنفيذ اإلى المحضريم القضيمائي للنبالبيمة 

جرا ات تنفييمذ السيم ند نفسيم ا المتبعيمة لتنفييمذ الحيم    ينفيذ العقد الرسمي المن ور بالصيغة التنفيذيةنه على أ ن تيبع اإ

 .1القضائي

لى أ ن العقود التوثيقية ل تخضع للنفاذ المع لنه ل نها غ  يا لة لاس تئنافنه ويمو  فييمذها ك  ويف تن در الإشارة اإ

كون سبب نند وجود اإشكال يقدمه ر  س المحكمة المختصنه كما هو الحال بالنس بة لبقية الس ندات التنفيذيةنه وي

جرا ات التن   .نفيذفيذ ل ي سبب كعدم القيام بمقدمات الت الإشكال عدم توافر الشروط المبلو ة أ و  بان اإ

ثبات مبويجب البرييز  يّ العقد الموثم والعقود الرسمية أ و العرفية ال جرى؛ فالمحررات الرسمية تحوص يو  لقيمة بميما ة اإ

ذا كانت موثقة. و ذ نه العقد الموثيمم يجنيمع  يميّ ايمفة ال ل اإ  عقيمد الرسميميدونهانه لك ا ل تكون س ندات تنفيذية اإ

ثبات والقوة التنفيذيةنه   نما العقد الرسمي العادي ل يمتلك داااً القوة التنفيذم   ح   .يةية الإ

لى القضيما  .1 ذا لم يك  الس ند الرسمي نقداً موثقاًنه يكون  ا يوة تنفيذييمة وسسيم تلزم الل يمو  اإ للحصيمول  اإ

ثبات لزامينه على الرغم م  أ ن المحرر الرسمي يظل ذا يوة اإ  .على ح  اإ

ثبيمات مبلقيمةنه   ع  المحررات .2 ك يما لالرسمية ال جرى مثل محاضر اوبرا  أ و نقود الزواأ تمتلك يوة اإ

أ و  ل ست سيم ندات تنفيذييمة. كيمما أ ن المحيمررات العرفييمة ل تكيسيمب القيموة التنفيذييمةنه حيمتى ميمع تصيمديم التويييمع

عام الغ  بالتصر  ذ يقتصر التصديم على تقرير رة التوييعنه واليس يل على اإ   التوثييممفنه   نمارس يل القيدنه اإ

 .سشنل كامل الالتزامات وسامة التاريخنه ويكسب المحرر القوة التنفيذية

                                                           
سليماني العربينه الس ندات التنفيذية عيملى ضيمو  ييمانون الإجيمرا ات المدنييمة والإدارييمةنه شيم ادة ماسيمترنه كلييمة الحقيموق والعليموم الس ياسيم ية جامعيمة  - 1
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 ات القانونية الواردة على تنفيذهالقوة التنفيذية للعقود التوثيقية والإشكال 

499 
 

لى أ سيماس تارفييمي في القيمانون الفرنسييم القيمدانه حييم  انتُيمبر  وتعود القوة التنفيذية للنحيمررات الموثقيمة اإ

 .1الموثم نضواً يضا ياًنه وأُس ندت ل نماله الصفة القضا ية

 الشروط الموضونية 2-

ذ يجيمب أ ن يتيموافر فييمه الحيمم موضيموع العقيمد جصيما ص تميم ل س ًًنه اإ يّزه ت نقد توثيقي يعُدّ س نداً تنفيذ

ذا دلّ  وضيموح عيملى  ًً اإ لحيممنه اوافر شروط تيمو عله جديراً با اية التنفيذية. فالعقد التوثيقي يعُتبر سيم نداً تنفييمذ

منه افنه عاايمة فيميما يتعليمم  وجيمود الحيمبحي  يتضن  الحم ذاتهنه ويثُبت ذ  في نص العقد وسش د عليه ال طر 

 .م  يانون الإجرا ات المدنية والإدارية 647وتعييّ مقدارهنه وحلول أ جل أ دا هنه كما نصّت المادة 

 الشرط ال ول: أ ن يكون ائي  محقم الوجود

يجب أ ن  توي العقد التوثيقي على التزام عيملى عيماتم الميمدي   يمدي  محقيمم الوجيمودنه أ ي أ ن الميمدي  أ ييمر 

وأ ش د على نفسه باللتزام  اه ائائ نه ويجب أ ن يكون هذا ائييم  غيم  محيمل نيمزاعنه سيموا  ميم  حييم   وصّرح

لى أ ن مجرد وجود العقد يجعل الحم موضوعه محقم الوجيمود  وجوده أ و مضنونه. ويذهب الرأ ي الغالب في الفقه اإ

ذ يعُتبر العقد  اً يانونياً مؤكداً لوجود الح  .2م الثا ت فيهطالما كان محدداً  وضوحنه اإ

ذا كان ائي  مبلغاً م  النقود أ و شيم ااً  كيمون ي مثلييماًنه وتتض  أ ةية تحقم وجود الحم في تحديد طريقة التنفيذ؛ فاإ

ذا لم ييمف   اميمهنه دي  بالتز الميم التنفيذ مباشراً على المبلغ أ و رسل  العيّ محل الحيمم بموجيمب السيم ند التنفييمذينه أ ميما اإ

ل لصاحب يّ الحم المبيم فيكون التنفيذ غ  مباشر عليه. كما  دد تحقم الحم أ طراف التنفيذنه فا يمك  التنفيذ اإ

 .في العقد التوثيقي كس ند تنفيذي

 الشرط الثاني: أ ن يكون الحم معيّ المقدار

أ ساسيمه.  قيمدارنه الذي ينُفيمذ عيملىينبغي أ ن يوضح العقد التوثيقي كس ند تنفيذي الحم الموضوني المعيّ الم

غفيمله في الميمادة أ  م  يانون الإجرا ات المدنية السا منه   نما  327ويد أ كد المشرعّ الجزائري هذا الشرط في المادة 

ثلينه   يمنما و الشي  الميم م  القانون الحالينه وكان توجهاً سليمانًه ل ن تحديد المقدار يرتبط أ ساساً بالمبلغ المالي أ   647

لميمادة اما جيما  في ل الحم موضونياً الالتزام بالقيام  عنل أ و الامتناع ن   ل وفقاً للقواعد العامةنه كيد يكون مح

 .م  يانون الإجرا ات المدنية والإدارية 625

ذا كان الحم مبلغيما ميم  النقيمود أ و شيم ااً  و ناً  على اجتاف نوع الحمنه تختلف طرق التنفيذ  يّ التنفيذ المباشر اإ

ذا كان الاليمتزام بالقييمام  عنيمل أ و الامتنيماع نيم   يمل. وفي حيماا رفيم  المنفيمذ أ دا  مثلياًنه والت  نفيذ غ  المبيماشر اإ

لى المحكميميمة للنبالبيميمة  التزاميميمهنه ُ يميمرر المحضريميم القضيميمائي محضريميم الامتنيميماع نيميم  التنفييميمذنه و يميمال ايميماحب المصيميملحة اإ

                                                           
 .52المرجع نفسهنه ص - 1
جرا ات التنفيذ الجبرينه منشورات نشاشنه الجزائرنه  دون س نة طبعنه  -- 2  .46صأ حمد عاصينه يواعد واإ
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تلة جر فًا المدي  نيم  تنفييمذ التزاميمه.  بالتعوي  أ و بالغرامة التهديديةنه وهي مبلغ مالي ُ سب ن  ت فترة صمنية

رادة المدي   .1وتعد الغرامة التهديدية وس يلة للضغط على اإ

كما أ ن تحديد مقدار الحم يضن  تببيم القاعدة الشرنية التي تقو  عدم أ عذ ائائ  أ كثر م  حقيمهنه لذا يجيمب 

 .2أ ن يكون الحم محدداً بشكل دييم

  الشرط الثال : أ ن يكون الحم حال ال دا

ضيمافة حيمم لموعيمد لحيمم أ و  ال ال أ ن يكون الحم مس تحم ال دا  ننيمد مبيماشرة التنفييمذنه فيما يجيموص اإ

ل تعُيمد  انتظار حلول أ جل ائي نه سوا  كان أ جاً يانونياًنه اتفايياًنه أ و يضيما ياً. ويجيمب أ ن يكيمون ال جيمل حيمالًنه واإ

جرا ات التنفيذ باطلة  .3اإ

ذ يبيمل أ ن يصيمب  الحيمم مسيم تحم ال دا  ل يوجيمد ول حيمم  يمك  الاحت اأ على المدي  باليمتزام لم  يمل أ جيملهنه اإ

ن بمبيماشرة واجب الايتضا  أ و مخالفة لالتزام رسن  للدائ  بممارسيمة التنفييمذ الجيمبري. وهنيماك اسيم تثنا ان سسيمنحا

 :التنفيذ يبل حلول ال جل

 .بر المدي   يناصله يبل مباشرة التنفيذتناصل ائائ  ن  ال جل لمصلحتهنه ويجب أ ن فُي  .1

 .4م  القانون المدني 211سقوط ال جل وفم نص المادة  .2

 .التوثيقي العقد تنفيذ على تبرأ   التي الإشكالت: الثاني المحور

شيميمكالت عيميمدة تنشيميملة   ييميمد شيميمكالت كانيميمت سيميموا  التنفيذييميمةنه العقيميمود تنفييميمذ ننيميمد اإ  موضيميمونيةنه أ و ويتييميمة اإ

 .المحور هذا في توضيح ا وس نحاول

جرا ات: أ ولً   .التوثيقية العقود تنفيذ وطرق اإ

جرا ات تبرثل  تخيمول اليمتي ةالقو  وهي العقودنه ل ذه التنفيذية القوة من  في التوثيقية العقود تنفيذ وطرق اإ

لى الل و  دون مبالبته مباشرة الحم ااحب  الميمادة في 02_06 رقم الموثم مهنة تنظ  يانون نصّ  ويد. القضا  اإ

 رسيمليم او  التنفييمذنه واجبيمة التوثيقييمة المحيمررات عيملى التنفيذييمة الصيميغة  وضيمع مخيموّا التوثييمم مكاتب أ ن على 11

 .التنفيذ بها ليباشروا الشلة ن ل رال

                                                           
 .20دار العلوم للنشر والتوصيع نه  دون س نة طبعنه ص دربال نبد الرصاقنه الوجيز في أ حكام الالتزام في القانون المدني الجزائرينه - 1
 135نربي باي يزيدنه مرجع سا منه ص  - 2
 61محمد حس نيّنه مرجع سا منهص - 3
 .136نربي باي يزيدنه مرجع سا منه ص  - 4



 ات القانونية الواردة على تنفيذهالقوة التنفيذية للعقود التوثيقية والإشكال 

501 
 

 الصيميميغة وضيميمع نيميم  الامتنيميماع للنوثيميمم يجيميموص للتنفييميمذنه ييميما اً  التزاميميماً  أ و حقيميماً  المحيميمرر يتضيميمن  لم حيميمال وفي

لييمهنه سسيميند حيمم   له يثبيمت ل لميم  تنفيذييمة نسيمخة رسيمل  نيم  الامتنيماع له  م كما عليهنه التنفيذية  ل لميم  أ ي اإ

ذ. العقد تنفيذ م  منفعة عليه يترتب ًً  س نداً  الموثم المحرر ليكون سشترط اإ  .1التنفيذية بالصّيغة فُيتم أ ن تنفيذ

ل الجزائيمر في تنفييمذها يمكيم  فيما اويمارأنه في تيمبرم اليمتي التوثيقية العقود أ ما  الجزائرييمة السيملبات مصيمادية  عيمد اإ

 نيم  الصيمادر الرسمي العقد أ ن هي ال ساس ية فالقاعدة. أ حكام عدة في العليا المحكمة عليه أ كدت ما وهو المختصةنه

 تخضيميمع المحلييميمة التنفيذييميمة ال يئيميمات ل ن نظيميمراً  الجزائيميمرينه اليميموطني اليميمترال كاميميمل عيميملى تلقا ييميماً  ينفيميمذ ل أ جنبييميمة جهيميمة

 .2فقط الجزائرية القضا ية السلبات لتوجًات

ذ القاعيمدةنه ل يمذه اسيم تثنا  يوجيمد المتقاضيّنه مصلحة على وبحرص ذ نه ومع  العقيمد أ و بالحيم  الاعيمتراف يمكيم  اإ

لى الحاجيميمة دون فييميمه الثا يميمت وبالحيميمم ال جنيميمي الرسميميمي . ال طيميمراف حقيميموق لت سيميم  وذ  جدييميمدةنه دنيميموى رفيميمع اإ

 تيموفر ننيمد التنفيذييمة الصفة ال جني الس ند لمن  الجزائري القضا  أ مام ائنوى ترُفع أ ن الاس تثنا  ل ذا وسشترط

 3.المرايبة  لة سلول الإجرا  هذا ويعُرف محددةنه شروط

 ية نياً: الإشكالت القانونية التي تبرأ  أ ثنا  تنفيذ العقود التوثيقية الحائزة على القوة التنفيذ

جرا ات التنفيذ الوس يلة العنلية لتفعيل الحقوق  ذتعتبر اإ ل جيمدوى  المكفيموا في السيم ندات التنفيذييمةنه اإ

ذا لم يبرك  م  تحقيقه ن  طريم التنفيذ. وميمع ذ نه ييمد تنشيملة  عيمد ة م  ادور ح  يقو بحم ااحب الحم اإ

آليات حل هذه الإشكالتنه با نتبيمار أ ن اإشكالت تؤهر سلباً على س   لية التنفيذنه لذا تدعل المشرع لتنظ  أ

.   حقيمه جيمبراً الترجمة العنلية لمنبوق الح  عيملى الواييمعنه ولبركيميّ المسيم تفيد ميم  اسيمييفا الس ندات التنفيذية تمثل

ولتحقيم ذ نه حدد المشرع جبوات واضحة تضن  حم ااحب الس ندنه بما في ذ  اتبيماع مقيمدمات التنفييمذنه 

ع مراعيماة ييمةنه ميمويد  ل يانون الإجرا ات المدنية والإدارية عيملى تقنيميّ هيمذه الإجيمرا ات ليشيمنل العقيمود التوثيق 

ع ميمت التنفييمذ الصعوبات التي كانت تواجه العنل القضائي في ظل القانون القدانه وتنظ  النظرية العامة لإشكال

 .وضع ضوا ط تحد م  اس تغال ا لعريلة التنفيذ

 الإشكالت التنفيذية الويتية -1

آلييم632و 631ينظإ يانون الإجيمرا ات المدنييمة والإدارييمةنه في الميمادتيّ  نفيذييمة ات رفيمع الإشيمكالت الت نه أ

 :الويتية المتعلقة بالعقود التوثيقية  بريقتيّ

يتم اإ رة الإشكال في التنفيذ أ مام المحضر القضائي م  يبل المنفذ علييمه أ و المنفيمذ له أ و ميم  الغيم   :البريقة ال ولى

ر يم س المحكميمة المخيمتص ميم  المتضرر. و رر المحضر محضراً بالإشكالنه ويقوم  دنوة اوصوم لعرض الإشكال على 

                                                           
 .178وس يلة وصانينه نظام التوثيم في القانون الجزائرينه مرجع سا منه ص  - 1
 187ص  المرجع نفسهنه - 2
 .13نه ص2001ملزي نبد الرحم نه محاضرات في طرق التنفيذنه كلية الحقوقنه جامعة الجزائرنه  - 3



 مجادي نعيمة 

502 
 

ما  ويف التنفييمذ  عال دنوى اس تع الية. وتقتصر ريا ة ر  س المحكمة على مدى جدية الإشكالنه فيصدر أ مره اإ

ذا لم يك  هنيماك ميمانعنه  ذا تبيّ أ ن الإشكال سشكل نقبة يانونيةنه أ و بمواالة التنفيذ اإ لمدة ل تت اوص س تة أ ش ر اإ

 .1اً لما هو معنول  ه في دنوى ويف التنفيذ التقليديةدون فرض غرامة على المسيشكلنه عاف

ذا رفيم  المحضريم القضيمائي تحرييمر محضريم الإشيمكال لنتقيماده  عيمدم وجيمود نقبيمة يانونييمةنه يمكيم   :البريقة الثانييمة اإ

للنسيشكل رفع دنوى ويف التنفيذ أ مام ر  س المحكمة تحيمت مسيمؤوليتهنه ميمع اإشراك أ طيمراف التنفييمذ وحضيمور 

اوصومة. و م لكل م  طالب التنفيذ أ و المنفذ عليه أ و الغيم  المتضريمر رفيمع هيمذه ائنيموى.  المحضر القضائي في

ويصدر ر  س المحكمة أ مره  ويف التنفيذ لمدة ل تت اوص س تة أ شيم ر أ و بمواايملة التنفييمذنه حسيمب تقيمديره لجدييمة 

 .2الإشكال

جرا ات التنفيذ اإلى حيّ لى أ ن كلا البريقتيّ تويفان اإ الفصل في الإشيمكال أ و في طليمب وييمف  و در الإشارة اإ

 .3م  يانون الإجرا ات المدنية والإدارية 632/2التنفيذنه وفقاً للمادة 

 الإشكالت التنفيذية الموضونية-2

كيم  رفع يما فيما يتعلم بالإشكالت الموضونيةنه أ اب  بموجب يانون الإجرا ات المدنية والإدارية ميم  المن

ما  دنوى عادية أ مام ياضي المو  نحيمه ضوعنه أ و  يمدنوى اسيم تع الية أ ميمام ر يم س المحكميمةنه وهيمو تعيمديل جدييمد يم اإ

 .ااحية النظر في يضاً كانت سا قاً م  اجتصاص ياضي الموضوع

م  يانون الإجرا ات المدنية  633ويعتبر الح  الصادر في هذه ائعاوى فصلياً ول يقبل البع  فيهنه وفقاً للمادة 

س المحكمة الفصل في ائنوى أ و طلب ويف التنفييمذ في أ جيمل أ يصيماه  سيمة نشريم والإدارية. كما يتعيّ على ر  

آجال التبليغ مقارنة بالحدود العادية المنصوص علًيما في القيمانوننه ويصيمدر  يوماً م  تاريخ رفع ائنوىنه مع جف  أ

القيمرار بميما  القرار  لة مر مسبب غ  يا ل ل ي نوع م  البعون العادية أ و غ  العاديةنه مع وجول توضي  أ س بال

 .4 قم الغاية م  تنظ  هذه الإجرا ات

وى على أ ن    القاضي على طاليمب ائنيم 634/3وفي حاا رف  طلب ويف التنفيذنه ينص القانون في المادة 

 .ليهع دأنه دون المساس بحقوق التعوي  المدنية التي يمك  منح ا للندنى  30,000 غرامة مدنية ل تقل ن  

 

 

                                                           
نه جيموان 08مباركي توفيم ميلودنه اإشكالت التنفيذ في القضا  العادي على ضو  يانون الإجرا ات المدنية والإداريةنه مجلة القانوننه غليزاننه العدد  - 1

 .365نه ص 2017
 .يانون الاجرا ات المدنية والادارية  م  632/1ينظر نص المادة  - 2
 .841نه ص2011والإداريةنه دار ال دىنه الجزائرنه  سائح س نقوية نه شرح يانون الإجرا ات المدنية - 3
 م  يانون الإجرا ات المدنية والإدارية. 633ينظر نص المادة  - 4
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  اتمة:ع

ن  عيميمادة التيميمواصن اإ جيميمرا ات التنفييمذ هي اإ الغاييمة اليميمتي سيمعى المشريميمع لتحقيق يميما ميم  عيميمال ضيمبط يواعيميمد اإ

للعايات القانونية التي يد تتلة هر نيي يمة امتنيماع الميمدي  نيم  الوفيما  بالتزاماتيمه. وميم  عيمال توسيم يع نبيماق العقيمود 

لى التوثيقية القا لة للتنفيذنه أ راد المشرع ضمان حماية حم ائائ  الذي سسيم تحم  ا اييمة التنفيذييمةنه ودفيمع الميمدي  اإ

جرا ات التنفيذ التي تقتصر على أ مواله م  منقولت ونقارات ًً بالتزاماته يبل الشروع في اإ  .الوفا  جبر

ويقوم معيار تحديد العقود التوثيقية القا لة للتنفيذ على ميما حيمدده القيمانون ميم  شروط أ ساسيم يةنه م يما أ ن يكيمون 

وني المحقم الوجود وحال ال دا نه وأ ن تكون ئى ائائ  نسخة تنفيذية مم ورة بالصيميغ العقد متضنناً للحم الموض

جرا ات التنفييمذ ضيمد الميمدي . كيمما يعيمترف القيمانون الجزائيمري بالمحيمررات التوثيقييمة  التنفيذيةنه ليبرك  م  مباشرة اإ

لى أ ن ا لمحيمررات التوثيقييمة الحيمائزة ال جنبيةنه شريبة نرض ا على القضا  لس تصدار ح  بشلة نها. و در الإشارة اإ

ايما يجيموص البعيم  فًيما فقيمط في حيمالت  على القوة التنفيذييمة ل تخضيمع لبيمرق البعيم  التقليدييمة المقيمررة ييمانوً نه واإ

 .التزويرنه ويرجع ذ  لجتاف الببيعة القانونية ل ذه المحررات ن  الببيعة القانونية لط حكام القضا ية

جيمرا ات التنفييمذنه ميمع ال عيمذ  عيميّ  وم  عال يانون الإجرا ات المدنييمة والإدارييمةنه  يمل المشريمع عيملى تفعييمل اإ

 .تعريل  لية التنفيذنه بما في ذ  الإشكالت التنفيذية الويتية والموضونيةالانتبار جميع العوا م التي يد 

 :المقترحة التواياتم   يّ 

  اإادار نص يانوني يمنيمع المسيم تفيد ميم  هيمذه المحيمررات ميم   :التوثيقيةحماية القوة التنفيذية للنحررات

لى القضا  لس تصدار ح  جديد  غرض التنفيذنه لت نب حصول ائائ  عيملى سيم ندي  تنفييمذييّ ليمنفس  الل و  اإ

 .الحمنه وللنساةة في تخفيف العب  القضائي وتقليل عدد القضاً أ مام المحاكم

 شيمكال وييمتي في تنفييمذ أ ي سيم ند تنفييمذينه وعاايمة  :ةتنظ  الإشيمكالت التنفيذييمة الويتييم ننيمد اإ رة اإ

المحرر التوثيقينه يقُترح تحديد أ جل عاص لويف التنفييمذنه فُيصيمص لعيمرض اليمعاع عيملى ييماضي الموضيموع للفصيمل 

فيهنه بهدف  نب اس تخدام هذا الإشكال كذريعة لإيقاف التنفيذ لس تة أ ش ر بسو  نية ميم  يبيمل المنفيمذ علييمهنه 

ذا لم لى  قا  الوضع على حاله دون تقدم في التنفيذ جصوااً اإ  .يقإ ررفع أ ي دنوى عال هذه المدةنه مما يؤدي اإ

 أ دوات المشريمع وميمن  والمضيمنونيةنه الشيمكلية بالإجيمرا ات اليمتزامهإ لضيممان الموثقيّ على الريا ة رشديد 

 الصيميغة وريمة الموثقيمة العقيمود ريمة لضيممان القانونييمةنه بالشريموط الموثم اإعال حال في اارمة ونقوبات ريا ية

 .ل ا المننوحة التنفيذية

  انيميم د ايميماذأ موحيميمدة للعقيميمود التوثيقييميمة القيميما لة للتنفييميمذ ليسيميم يل التعيميمرف عيميملى الحقيميموق والالتزاميميماتنه

لى الإشكاليات القانونية أ ثنا  التنفيذ  .و نب أ ي تحريف أ و اجتاف في الصياغة يد يؤدي اإ
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  ليميمزام الميميموثقيّ  توضيميمي  الحقيميموق والالتزاميميمات القانونييميمة لط طيميمراف أ ثنيميما  تحرييميمر العقيميمدنه بميميما سشيميمنل اإ

 .الإجرا ات التنفيذية وشروط القوة التنفيذيةنه لضمان وني ال طراف بحقوي إ وواجباتهإ يبل توييع العقد
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